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الفصل الأول 

التعريف بقانون العمل وموضوعه بين فروع القانون الأخرى  ( ص 3 )
1 ) المبحث الأول : التعريف بقانون العمل : ( ص 3 )
* قانون العمل : عبارة عن مجموعة القواعد القانونية ، التي تنظم علاقات العمل التابع ، والتي تنشأ بين صاحب العمل        

                    والعامل الذي يعمل تحت إدارته وإشرافه . 
* يقسم العمل إلى قسمين :
                              1 – عمل مستقل .                      2 – عمل تابع .

- العمل التابع : هو الذي ينطبق عليه قانون العمل فقط ويضطلع بتنظيمه . 
* والعمل التابع : هو العمل الذي يتم تحت إدارة وإشراف وتوجيه الغير ( صاحب العمل ) . 
وهذا هو ما يطلق عليه عنصر العلاقة التبعية ، وهو أحد العنصرين المميزين لعقد العمل . أما من يقوم ( بعمل مستقل ) غير خاضع في مباشرته لرقابة وإشراف غيره ، لا يخضع لقانون العمل . 
* يطلق على قانون العمل : اسم ( قانون العمل التابع ) أي القانون العام الذي يحكم كل علاقات العمل التابع .            
* قانون العمل - يقوم ( بتنظيم علاقة العمل ) بتحديد ( حقوق والتزامات كل من طرفي هذه العلاقة ) وهما العامل وصاحب العمل .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 ) المبحث الثاني : موضع قانون العمل بين بقية فروع القانون : ( ص 4 )
* يقسم القانون عموما إلى قسمين أساسيين : هما – ( القانون العام / والقانون الخاص ) .
- القانون العام : هو القانون الذي يضطلع بتنظيم العلاقات التي تكون الدولة  أواحد الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها . 

وذلك في الحالات التي تظهر فيها ( الدولة / أو الشخص الاعتباري العام ) مرتدية ثوب السلطة العامة .
-  القانون الخاص : فهو القانون الذي يحكم العلاقات التي تقوم بين الأفراد العاديين وبين بعضهم البعض . 

* أثار التساؤل حول ما إذا كان قانون العمل فرعا من فروع القانون العام ، أم انه يعد فرعا من فروع القانون الخاص ؟ 

وقد ظهر في الفقه اتجاهات ثلاثة بشأن الإجابة على هذا التساؤل نستعرضهم : فيما يلي -
1 /  الاتجاه الأول : قانون العمل فرع من فروع القانون العام :
* قانون العمل : يعد فرعا من فروع القانون العام وذلك على الرغم من نشأته في أحضان القانون الخاص . 
* واستند أنصار هذا الاتجاه إلى عدة أسانيد أهمها :
1 - إن غالبية قواعد قانون العمل من القواعد الآمرة ، ومن ثم فهي متعلقة بالنظام العام .
2 - إن قانون العمل يستهدف تحقيق مصالح عامة . وانه يرجح كفة الطرف الضعيف - العامل – على كفة الطرف القوى    - صاحب العمل -  والقانون الذي يهدف إلى حماية المصلحة العامة هو القانون العام . أما القانون الخاص فيهدف إلى -  تحقيق مصلحة فردية خاصة - وهو ما يؤكد أن قانون العمل فرع من فروع القانون العام .
( لا يمكن التسليم بان القانون العام هو الذي يستهدف تحقيق مصلحة عامة في حين أن القانون الخاص يستهدف تحقيق مصلحة خاصة ، وذلك لأن كل فروع القانون سواء أكان ( عاما أو خاصا ) إنما تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة ) . 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 / الاتجاه الثاني : قانون العمل قانون ذو طبيعة مزدوجة : 

* قانون العمل : يعتبر قانونا مختلطا ، أي انه قانون ذو طبيعة مزدوجة ، وذلك استنادا إلى أن قانون العمل كان بحسب نشأته يعــد أحد فروع القانون الخاص ، إلا أن ما لحق هذا القانون من تطور ، قد أدى إلــى دخول كثير من قواعد القانون العام بين أحكامه .

* قانون العمل : قانون ذو طبيعة مزدوجة باعتبار انه يضم من القواعد ما ينتمي إلي القانون العام وما ينتمي إلي القانون الخاص .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 / الاتجاه الثالث : قانون العمل فرع من فروع القانون الخاص : 

* قانون العمل : فرع من فروع القانون الخاص ، وذلك لأن طبيعة العلاقات التي ينظمها هذا القانون يغلب عليها طابع القانون الخاص ، باعتبار أنها لا تتعلق بتنظيم السلطات العامة في الدولة .

3 ) المبحث الثالث : مصادر قانون العمل : ( ص 8 )
                       1 – مصادر داخلية  : ( أ - مصادر رسميه   /   ب – مصادر ذات الطبيعة الحرفية )                                     
                       2 – مصادر دولية .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أولا  / المصادر الداخلية لقانون العمل : 

أ  ) المصادر الرسمية : 

* تضم المصادر الرسمية لقانون العمل : ( التشريع / والقرارات الوزارية ) . 

1 / التشريع : يعد التشريع المصدر الأول والرئيسي لقانون العمل ، سواء في المملكة العربية السعودية أو في مصر . 
 والتشريع أو القانون العادي من أهم مصادر قانون العمل في المملكة العربية السعودية يحكمه نظام العمل والعمال الجديد ، والذي توج بالمرسوم الملكي رقم م /51  وتاريخ 23 / 8 / 1426 هـ . 
2 / القرارات الوزارية : تلعب القرارات الوزارية دورا هاما في محيط قانون العمل ، حيث تعمل هذه القرارات على تطويع أحكام هذا القانون للواقع العملي ، وتتمتع القرارات الوزارية بالمرونة ، فيمكن بواسطتها مواجهة التطور الدائم في قانون العمل ، وذلك لأن المشرع يقوم من جانبه بوضع القواعد الأساسية تاركا للسلطة الإدارية أمر تنفيذ هذه القواعد ووضعها موضع التنفيذ . 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ب ) المصادر ذات الطبيعة الحرفية : 

1 / لوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية : وهي اللوائح التي يلتزم كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضعها ويلقها في مكان ظاهر ، طبقا لنص المادة   ( 12 ) من نظام العمل الجديد ، وتتضمن تنظيم مواعيد دخول العمال وخروجهم وساعات العمل ، وغيرها من شروط وظروف العمل الأخرى . 
2 / العرف :  يعد العرف مصدرا من مصادر نظام العمل في المملكة العربية السعودية ، نماماً كما هو الحال في مصر . غير أن للعرف في محيط قانون العمل اصطلاح يختلف عنه في القانون المدني . 
* يقصد ( بالعرف ) في قانون العمل : العادات التي جرى العمل عليها عادة في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في إطار مهنة ما . 
========================================================================================================================
ثانيا  / المصادر الدولية لقانون العمل : 

يستمد قانون العمل السعودي مبادئه وأحكامه من مصادر ذات طابع دولي – تتمثل في ( الاتفاقيات الدولية ) التي يتم التصديق عليها  وتصبح جزءا لا يتجزأ من القانون الداخلي .

                  ( تمهيد )                                    2
الفصل الثاني 

الخصائص المميزة لقانون العمل ونطاق تطبيقه  ( ص 10 )
1 ) المبحث الأول : خصائص قانون العمل : ( ص 10 )
* لقد نشأ قانون العمل في أحضان قاعدة اجتماعية أساسية . ( العدالة الاجتماعية ) ، بهدف حماية الطرف الضعيف الذي وضعته ظروفه ، الاقتصادية والاجتماعية ، في مركز تابع وضعيف من الناحية الاقتصادية . واعتبار قانون العمل وسيلة فعالة لتحقيق هذه العدالة الاجتماعية من ( حماية لمصالح العمال ، وتحسين لأحوالهم ، ورفع لمستوى معيشتهم  ) .

* تميز قانون العمل بمجموعة من الخصائص : وهي ( صفة العمومية والتجريد ) .  وتجعل منه فرعا مستقلا عن غيره من بقية فروع القانون . وسوف نعرض فيما يلي لأهم هذه الخصائص : 
1 -  الطابع الواقعي لقانون العمل : 

* يقصد بالطابع الواقعي لقانون العمل : أن أحكامه تبعد عن العمومية والتجريد . التي تعد السمـة المميزة لقواعـد القـانون بصفة عــامة . وهذه الصفة التي تميز قانون العمل ( الطابع الواقعي ) تترك المجال فسيحا للسلطة التنفيذية كي تلعب دورا كبيرا في تحديد أحكام هذا القانون ، من خلال ما تتولى إصداره من تشريعات فرعية ( القرارات الوزارية ) .
2 -  الصفة الآمرة لقواعد قانون العمل : 

* يقوم التقسيم التقليدي لقواعد القانون على أساس من تقسيمها إلى قواعد ( آمرة ) وأخرى ( مكملة ) .

* الصفة الآمرة : في إطار قانون العمل تعنى ( بطلان الاتفاق على مخالفة أحكامه ) . فالاتفاق على مخالفة أحكام قانون العمل لا يقع باطلا إذا كانت هذه المخالفة تؤدي إلى تحقيق مصلحة العامل . وهو ما تنص عليه المادة ( 8 )  من نظام العمل الجديد بقولها : ( يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل ، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل ) .
3 -  تفسير قواعد قانون العمل : 

* أن قانون العمل يعد فرعاً مستقلاً عن غيره من بقية فروع القانون ، وأن له خصائصه التي تميزه ، وهو ما يترتب عليه أنه يخضع في تفسيره لقواعد خاصة به تختلف عن قواعد التفسير المعروفة .

* يفسر قانون العمل : عند غموض النص لمصلحة العامل . أي ( يجب أن يفسر- عند الشك - لمصلحة العامل )  سواء أكان العامل دائنا أم مدينا في الالتزام . وذلك استنادا إلى أن قانون العمل يوصف بأنه قانون حمائي ، أي يهدف إلى تحقيق وحماية مصلحة العامل .

4 - الجهة المنوط بها الفصل في المنازعات العمالية :
* تنص المادة (221 ) على أن تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال ، وأجاز في          نص المادة (  227 ) للهيئة المختصة بالفصل في النزاع أن تحكم على من خسر دعاواه بأن يدفع للطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه ، وذلك كله على التفصيل الذي أورده المشرع السعودي في ( الباب الرابع عشر )  من نظام العمل تحت عنوان ( هيئات تسوية الخلافات العمالية ) .

* أنشأت هيئات خصيصاً لتسوية الخلافات العمالية ( هيئات إدارية ) ذات الاختصاص القضائي ، وهذه الهيئات هي الجهة الوحيدة التي تفصل في المنازعات العمالية ... وهي نوعان :
                                1 / الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية .

                                2 / الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية . 
* أن أعضاء هذه الهيئات – سواء في ذلك الهيئات ( الابتدائية  أو العليا ) ليسو قضاة وليست لهم حصانات القضاة .       وما يصدر عن هذه الهيئات ليست أحكاماً قضائية ، وإنما مجرد قرارات يتم الطعن عليها أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية . التي تفصل في الطعن المرفوع إليها بموجب قرار أيضاً ولكنه ( قرار نهائي غير قابل للطعن فيه ) أمام أية جهة أخرى .
# اختصاصات الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية :

* إن القرارات الصادرة عن الهيئات الابتدائية قد تكون قرارات ابتدائية ، يمكن الطعن عليها أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية . * وقد تكون قرارات نهائية لا يمكن الطعن عليها بأي طريق .
أولاً / الحالات التي يكون قرار الهيئة الابتدائية فيها نهائياً : 

* لا يمكن الطعن عليه أمام الهيئة العليا : وهي - 

1- القرارات الصادرة بشأن الخلافات العمالية أيا كان نوعها التي لا تتجاوز قيمتها عشرة ألاف ريال .

2- القرارات الصادرة بشأن الاعتراض على العقوبات التأديبية التي يوقعها صاحب العمل على العامل .

3- القرارات الصادرة بالعقوبات التي تختص الهيئة بتوقيعها ، بحيث لا تتجاوز العقوبة المقررة لها خمسة آلاف ريال .
ثانياً / الحالات التي يكون فيها قرار الهيئة ابتدائياً : 

1- القرارات الصادرة بشأن الخلافات العمالية ، أيا كان نوعها ، التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال . 

2- خلافات التعويض عن إصابة العمل مهما بلغت قيمة التعويض . 

3- الخلافات المتعلقة بالفصل من الخدمة . 

4- القرارات الصادرة بعقوبة الغرامة مع عقوبة تبعية .

5- القرارات الصادرة بالغرامة التي تتجاوز خمسة آلاف ريال ، سواء أكانت على مخالفة الواحدة ، أم عدة مخالفات . 

# الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية :

* تتشكل الهيئة العليا من عدة دوائر لا يقل أعضاء الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء . ويصدر بتشكيلها وتحديد أعضائها ورئيسها قرار من مجلس الوزراء بناء ترشيح وزير العمل . وأن يكونوا جميعاً من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية .
* يكون الطعن على قرارات الهيئة الابتدائية خلال ( 30 ) يوماً من تاريخ صدور القرار في حالة القرارات الحضورية  ،  أو من تاريخ تبليغ القرار في حالة الخلافات الغيابية .
* إذا صدر قرار نهائي بشأن نزاع عمالي ما فلا يجوز لأي من طرفي هذا النزاع إثارته مرة أخرى لا أمام الهيئة التي أصدرته ولا أمام أية هيئة قضائية أخرى .

* أجاز نظام العمل لكل من طرفي المنازعة ( العامل وصاحب العمل ) ، رغبة منه في سرعة حسم الخلاف ، الحق في اختيار طريق بديل عن الالتجاء إلى القضاء وهو ( طريق التحكيم ) ، وفقا لنظام التحكيم النافذ في المملكة .
* شرع القانون عقوبات وغرامات مغلظة لا تقل عن ( 10 آلاف ) ريال ولا تزيد على ( 30 ألف ) ريال على كل عامل أو صاحب عمل رفض تنفيذ ( قرار النهائية الصادرة عن الهيئة أو قرارات التحكيم ) . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 ) المبحث الثاني : نطاق تطبيق قانون العمل : ( ص 21 )
* قانون العمل يحدد نطاق تطبيقه عن طريق ( الاستثناء والاستبعاد ) لا عن طريق ( الحصر والتعداد ) .
===================== ( 1 ) المطلب الأول : ======================
( الفئات المستثناة من الخضوع لكل أحكام نظام العمل )
* تنص المادة ( 7 ) السابعة على أنه – ( يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام ) : 

1 - أفراد أسرة صاحب العمل - الذين يعملون في المنشأة - التي لا تضم سواهم . 

2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم .

3 - عمال البحار الذين يعملون في سفن نقل تقل حمولتها عن ( خمسمائة ) طن. 

4 - عمال الزراعة . من غير الفئات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) الخامسة .

5 - العاملون غير السعوديين . القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على ( شهرين ) .

6 - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها . 
# وسوف نتعرض فيما يلي لهذه الطوائف المستثناة من الخضوع لقانون العمل على النحو التالي :

1 )  أفراد أسرة صاحب العمل :

* تحديد المقصود بأفراد أسرة صاحب العمل من ناحية ، والعلة من عدم خضوعهم لأحكام نظام العمل من ناحية أخرى . حيث يمكن القول بأنه يشترط لإعمال هذا الاستثناء شرطان :
1 – صلة القرابة .
2 – أن تكون المشاة عائلية .
1 / صلة القرابة :
* نص في المادة ( 7 ) السابعة من نظام العمل على أن المقصود بأفراد أسرة صاحب العمل في نطاق هذا الاستثناء ، هم  ( الزوج / أو الزوجة / وأصوله / وفروعه ) دون باقي أفراد الأسرة.
* يعنى أن صاحب العمل لابد وأن يكون شخصاً طبيعياً ، ومن ثم لا يسري هذا الاستثناء في الحالات التي يكون فيها صاحب العمل شخصاً معنويا . 
2 / أن تكون المنشأة عائلية :
* لا يكفي أن يكون العامل من أفراد أسرة صاحب العمل ، إنما يتعين أن تكون المنشأة عائلية ، لا يعمل بها سوى أفراد أسرة صاحب العمل ، أي ( المنشأة التي لا تضم سواهم ) . 

* الحكمة من استثناء أفراد أسرة صاحب العمل ( العائلة ) من الخضوع لقانون العمل ، تعود إلى رابطة القرابة التي تربط بين هولاء وبين صاحب العمل ، فهذه الرابطة أقوى من رابطة القانون .

==============================================================================================

2 ) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم :
* استثنى قانون العمل خدم المنازل وذلك يعود إلى طبيعة العمل الذي يقومون به في خدمة صاحب العمل ، باعتبار أن هذا العمل يتصف بالخصوصية الشديدة ، والصلة المباشرة التي تربط بينهم وبين مخدومينهم .

# هناك شرطين لاستثناء عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ، من الخضوع لنظام العمل وهما :

1- أن يكون محل مزاولة الخدمة منزل معد للسكنى أو أحد الأماكن الملحقة به .

2- أن يكون العمل الذي يمارسه العامل ، ذو طبيعة يدوية مادية ، لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه ، بشرط أن يتم ذلك داخل منزل معد للسكنى أو في أحد الأماكن الملحقة به . 

* في المملكة العربية السعودية فقد أوجب نظام العمل على وزارة العمل ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم ، تحكم علاقاتهم بمخدوميهم وتبين حقوق وواجبات كل طرف منهم ( م 1/ 6/ 7 من نظام العمل ) .
3 ) عمال الزراعة :
# يشترط لاستثناء عمال الزراعة من تطبيق نظام العمل ثلاثة شروط : 

1 /  أن يباشر عمال هذه الفئة أعمالهم في مجال الزراعة البحتة : مثل ( ري الأرض أو حرثها وجني المحاصيل...) .

2 /  أن يكون عدد العاملين في المنشأة الزراعية أقل من عشرة عمال : 
3 /  ألا يكون عمال الزراعة من المشتغلين لدى الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة : 
* العلة التي تقف وراء استثناء أفراد هذه الفئة من الخضوع لنظام العمل تكمن في أن ( علاقة عملهم تبدو غير منتظمة ) إذ يغلب عليها ( الصفة الموسمية ) وهو ما يجعل من الصعوبة إخضاعهم لنظام العمل . 
==============================================================================================

4 ) لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها :
* أن علاقة اللاعبين والمدربين بالأندية والاتحادات الرياضية لها من الخصوصية ما يميزها عن علاقة العمل العادية  . 
==============================================================================================

5 ) فئات أخرى غير خاضعة لنظام العمل :
1 - عمال البحر الذين يعملون على سفن نقل تقل حمولتها عن خمسمائة طن .
2 - العاملون غير السعوديون القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين .
===================== ( 2 ) المطلب الثاني : ======================
( الفئات المستثناة من بعض أحكام نظام العمل )
* حدد نظام العمل ثلاث فئات أخرى تستثنى فقط من بعض أحكام النظام ، وتخضع للبعض الآخر من تلك الأحكام وهذه الفئات الثلاث حددها نظام العمل في المادة ( 7 /5 ،9 ) : هي -
1- العمال الخاضعون للأحكام الخاصة بعقد التأهيل والتدريب المهني . 
2- العاملون لبعض الوقت : هو العمل الذي يؤديه عامل ( غير متفرغ  ) . ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة .

3- العمال المشتغلون في الأعمال العرضية والموسمية والمؤقتة :

     - ويقصد بالعمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه ، ولا يستغرق إنجازه في كل الحالات أكثر من تسعين يوماً .

     - أما العمل العرضي : فهو العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من تسعين يوماً .             - ويقصد بالعمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية معروفة . 

الباب الأول ( ماهية عقد العمل الفردي )
                  ( 1 )                                    1
الفصل الأول 

التعريف بعقد العمل وتحديد أطرافه  ( ص 34 )
1 ) المبحث الأول : التعريف عقد العمل الفردي : ( ص 34 )
* حيث عرفه نص المادة 50 من نظام العمل السعودي .

* عقد العمل الفردي : هو ذلك العقد الذي يبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد بموجبه العامل بأن يعمل لدى صاحب عمل  

                             وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أيا كان نوعه .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 ) المبحث الثاني :  طرفا عقد العمل الفردي : ( ص 35 )
* أن طرفا عقد العمل هما ( العامل / وصاحب العمل ) .
* عرف العامل : هو كل شخص طبيعي ، يعمل لقاء أجر ، لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه .
* عرف صاحب العمل : هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر . 
* لا يشترط في صاحب العمل بعد ذلك أن يتخذ من المهنة التي يباشرها حرفة أساسية له لكي يخضع العقد الذي يبرمه مع العامل لقانون العمل . 
* مثل ( فمن يتعاقد مع عمال لبناء منزل له يرتبط معهم بعقد عمل ، ويخضع لأحكام قانون العمل باعتباره صاحب عمل ، ولو كان هو – كصاحب عمل – لا يحترف مهنة البناء ، فيكفى مجرد إشرافه على هذ العمل من الناحية الإدارية أو التنظيمية ) .

( 1 )                                     2
الفصل الثاني 

عناصر عقد العمل الفردي  ( ص 37 )
* تعريف عقد العمل : العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يؤدي عملا تحت إدارة وإشراف صاحب العمل لقاء أجر .  
* يقوم عقد العمل على عنصرين أساسيين : وهما –    1 - علاقة التبعية .
          2 - عنصر الأجر  .
===========================================

1 ) المبحث الأول : علاقة التبعية : ( ص 38 )
* تعتبر علاقة التبعية أحد العنصرين المميزين لعقد العمل .

* إن قانون العمل لا يحكم سوى العمل التابع الذي يقوم به العامل لحساب صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه                ( علاقة التبعية ) 

===================== ( 1 ) المطلب الأول : ======================
( ماهية علاقة التبعية )
* يقصد بعلاقة التبعية : هو قيام العامل بأداء العمل لحساب صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه . ( تبعية قانونية )
* تحديد التبعية : إما ( تبعية قانونية ) أو ( تبعية اقتصادية ) .

* مفهوم التبعية الاقتصادي : استئثار صاحب العمل بجهود العامل لقاء ما يدفعه له من أجر، يعتبر مصدر رزقه الوحيد ، والذي يعتمد عليه في معيشته اعتماداً كلياً . أي أن العامل قد أصبح تابعا لصاحب العمل من الناحية الاقتصادية ، ولم يعد من حقه الاشتغال لدى صاحب عمل آخر . 
* إن التبعية الاقتصادية تقوم على عنصرين :

1 /  أن يكون الدخل الذي يحصل عليه العامل من عمله لدى صاحب العمل هو مصدر رزقه الرئيسي . 
2 /  احتكار صاحب العمل لنشاط العامل . 
* مزايا التبعية الاقتصادية :
1 / أنها تؤدي إلى توسيع نطاق تطبيق قانون العمل ليشمل أولئك الذين يتمتعون في مباشرتهم لأعمالهم باستقلال عن صاحب العمل .
* يعاب على التبعية الاقتصادية :
1 / الغموض و عدم الوضوح .
2 / إن الاعتماد عليها في تكييف عقد العمل , من شانه إن يؤدي إلى طغيان عقد العمل على غيره من العقود الأخرى التي ترد على العمل . 

* عقد العمل السعودي يأخذ بمعيار مبدأ ( التبعية القانونية ) و يؤيد القضاء ذلك . 

# صور التبعية القانونية : 

                                     1 / تبعية فنية .                2 / تبعية إدارية أو تنظيميه .

* العناصر الأساسية لقوام التبعية القانونية :

1- حق صاحب العمل في توجيه العامل و الإشراف عليه و رقابته أثناء قيامه بأداء العمل .
2- حق صاحب العمل في توقيع الجزاءات على العامل حال مخالفته لأوامره و توجيهاته بأداء العمل .

* تمكن القضاء من إخضاع أصحاب المهن الحرة لقانون العمل رغم الاستقلال الذي يتمتعون به في مباشرتهم لأعمالهم دون خضوع لأية رقابة أو توجيه . مثل ( الطبيب / والمحامي / والصحفي )

 ===================== ( 2 ) المطلب الثاني : ======================
 (  دور عناصر التبعية في التمييز بين عقد العمل وغيرة من العقود  ) 
* يعد عقد العمل يعد عقدا رضائيا : أي أن المشرع لا يتطلب إفراغه في قالب قانوني خاص ، وأيضا عقد ملزم للجانبين    ( العامل و صاحب العمل )
* عقد العمل يصنف ضمن عقود المعاوضة  . وهي العقود التي يأخذ كل متعاقد فيها مقابلا لما يعطي ، حيث أن العامل يلتزم بأداء العمل مقابل الأجر الذي يحصل عليه من صاحب العمل ، كما أن صاحب العمل يأخذ مقابل الأجر الذي يعطيه للعامل عمل . 
* يوصف عقد العمل بأنه من العقود الزمنية المستمرة .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ) التمييز بين عقد العمل وعقد المقاولة :
* يعرف عقد العمل : بأنه العقد الذي يلتزم بمقتضاه عامل أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه .
* يعرف عقد المقاولة : بأنه العقد الذي يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين أن يصنع شئ أو يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به المتعاقد الآخر .
# وتبدو أهمية التفرقة بين المتعاقدين : باعتبار أن النظام القانوني الذي يخضع له احدهما يختلف عن النظام القانوني الذي يخضع له الأخر . وهو ما يقتضي ضرورة ( التفرقة بينهما ) . 

# معيار التمييز بين عقد العمل و عقد المقاولة : هو معيار ( التبعية القانونية ) .
* الفارق بين عقد العمل و عقد المقاولة : هو وجود حق الإدارة و الإشراف في العقد الأول و انعدامه في الثاني . 

* إن توافر أو تخلف ( عنصر التبعية ) هو المعيار الحاسم في التمييز بين عقد العمل و عقد المقاولة . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 ) التمييز بين عقد العمل وعقد الوكالة :
* عقد الوكالة : هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل .
# الفرق بين عقد العمل وعقد الوكالة :

1 -  تنتهي عقد الوكالة : بوفاة الموكل .  
   - عقد العمل : لا ينتهي بوفاة صاحب العمل . 

2 - عقد الوكالة : للموكل الحق في عزل الوكيل في أي وقت يشاء . 

   - عقد العمل : إن صاحب العمل ليس بإمكانه إنهاء العقد بإرادته المنفردة و دون اتفاق مع العامل .

3 - عقد الوكالة : الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة تخضع في تقادمها للقواعد العامة للتقادم المسقط .
   - عقد العمل : الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تتقادم بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد . 

# معيار التمييز بين عقد العمل و عقد الوكالة : هو معيار ( توافر أو تخلف عنصر التبعية القانونية ) .

* إذا توافرت عنصر التبعية : يكون احد طرفي العلاقة خاضعا لرقابة و إشراف الطرف الأخر كنا بصدد ( عقد عمل ) .

* إذا تخلف عنصر التبعية : أي إذا انعدم ركن الإشراف و التوجيه . كنا بصدد ( عقد الوكالة ).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 ) التمييز بين عقد العمل وعقد الشركة :
* عقد الشركة : هو عقد بمقتضاه شخصان أو أكثر . بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بحصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشا عن هذا المشروع من رابح أو خسارة .
# معيار التمييز بين عقد العمل و عقد الشركة : هو معيار ( توافر أو تخلف عنصر التبعية القانونية ) .

* إذا توافرت عنصر التبعية : يكون احد طرفي العلاقة خاضعا لرقابة و إشراف الطرف الأخر كنا بصدد ( عقد عمل ) .

* إذا تخلف عنصر التبعية : أي إذا انعدم ركن الإشراف و التوجيه . كنا بصدد ( عقد شركة ) متى توافرت بقية أركان هذا العقد و أهمها ركن نية المشاركة .

* إن مسالة تقدير قيام أو تخلف عنصر التبعية و تكييف العقد تبعا لذلك هي من الوقائع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 ) التمييز بين عقد العمل وعقد الإيجار :
# معيار التمييز بين عقد العمل و عقد الإيجار : هو معيار ( توافر أو تخلف عنصر التبعية القانونية ) .

* إذا توافرت عنصر التبعية : يكون احد طرفي العلاقة خاضعا لرقابة و إشراف الطرف الأخر كنا بصدد ( عقد عمل ) .

* إذا تخلف عنصر التبعية : أي إذا انعدم ركن الإشراف و التوجيه . كنا بصدد ( عقد الإيجار ) على فرض توافر شروط هذا العقد .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 ) التمييز بين عقد العمل وعقد البيع :
* عقد البيع : هو عقد يرد على الملكية .
# معيار التمييز بين عقد العمل و عقد البيع : هو معيار ( توافر أو تخلف عنصر التبعية القانونية ) .

* إذا توافرت عنصر التبعية : يكون احد طرفي العلاقة خاضعا لرقابة و إشراف الطرف الأخر كنا بصدد ( عقد عمل ) .

* إذا تخلف عنصر التبعية : أي إذا انعدم ركن الإشراف و التوجيه . كنا بصدد ( عقد بيع ) . 
===========================================

2 ) المبحث الثاني : عنصر الأجر : ( ص 55 )
# في نص المادة ( 2 / 14 ) و ( 2 / 15 ) من نظام العمل الجديد . على أن –
*  الأجر الأساسي : هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه مضافا إليه العلاوات الدورية .

*  الأجر الفعلي : هو الأجر الأساسي مضافا إليه سائر الزيادات الأخرى للأجر متى تقررت هذه الزيادات بموجب عقد عمل أو بموجب لائحة تنظيم العمل .
* إن نص المادة ( 2 / 16 ) من النظام قرر انه - يقصد بكلمة الأجر أينما وردت في هذا النظام ( الأجر الفعلي ) . 

* يمكننا القول ان المبالغ التي يحصل عليها العامل من صاحب العمل لا يمكن أن نضفى عليها وصف الأجر إلا إذا توفرت فيها الشروط التالية :
1 / يجب أن تكون هذه المبالغ مقابلا لأداء العمل . - فكل مبلغ يعطي للعامل دون ان يكون مقابلا لاداء العمل - مثل ( بدل سفر / التعويض عن الفصل ... )  .

2 / يجب أن تجد هذه المبالغ مصدرها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل . 
===================== ( 1 ) المطلب الأول : ======================
(  صور الأجر الفعلي وملحقاته  )
# أمثلة صور الأجر الفعلي وفقا لنص المادة ( 2 / 15 ) من نظام العمل : ما يلي -
1- العمولة 

2- الو هبه : ( لم يرد ذكرها ضمن صور الأجر الفعلي في نص المادة ( 2 / 15 ) من نظام العمل السعودي )
3- المنح و المكافآت 

4- النسبة المئوية من المبيعات أو الأرباح
5- البدل 

6- تعويض غلاء المعيشة و تعويض أعباء العائلة 

7- الميزات العينية 

8- الأجر الإضافي 

===========================================
أولا / العمولة :
* العمولة : هي التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بتسويقه أو إنتاجه أو تحصيله أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه .

* تعريف العمولة : هي كل ما يحصل عليه الوسطاء و الممثلون التجاريون و مندوبو التأمين من نسب مئوية من قيمة الصفقات التي يتوسطون في إبرامها لحساب من يمثلونهم من أصحاب الأعمال مقابل ما يبذلونه من جهد في إبرام هذه الصفقات .

* تحسب العمولة : على أساس من قيمة الصفقة التي تدخل الوسيط في إبرامها . على أساس الثمن الإجمالي للبيع دون إن تخصم منه نسبة العمولة ولا أن تضاف إليه مصروفات الشحن و التغليف . 

* يستحق الوسيط العمولة : عن الصفقة التي تدخل في إبرامها لمصلحة صاحب العمل حتى ولو لم يحقق أي ربح  . وهو ما يميز العمولة .

* تعد العمولة : من ملحقات الأجر غير الثابتة . أي أنها ليست لها صفة الدوام و الاستمرار . 
ثانيا / الوهبة : 

* لم يرد النص على الوهبة ضمن ملحقات الأجر في المادة الثانية من نظام العمل السعودي .

* تعريف الوهبة : بأنها عبارة عن كل مقابل نقدي أو عيني يحصل عليه العامل من عملاء المنشأة بمناسبة أدائه لعمله دون وجود أية رابطة عقدية بينه و بينهم و ذلك تعبيرا منهم عن ارتياحهم لأسلوب العامل في أداء الخدمة .

* الوهبة : لا تعد أجرا ولا صورة من صور الأجر لان العامل يتلقاها من العملاء يدفعها العميل على سبيل التبرع .
# يشترط لاعتبار الوهبة من صور الأجر الفعلي في النظام السعودي رغم عدم النص على ذلك : ما يلي -
1 /  أن يتم النص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم عمل أو أن يجري العرف على التزام العميل بدفعها .
2 / أن تكون للوهبة قواعد تسمح بتحديدها .
=================================================================
ثالثا / المنح و المكافآت : 

* المنحة : هو كل مقابل نقدي أو عيني يحصل عليه العامل من صاحب العمل علاوة على الأجر في مناسبات أو أوقات معينة – مثل (الأعياد / انتهاء السنة المالية / أو الزواج / أو الولادة ) .

* المكافأة : هي أيضا نوع من المنح يمنحه صاحب لعماله للعامل الذي يتميز عن غيره من باقي العمال . كمن يتصف بالأمانة و الإخلاص في أداء العمل و هو ما يطلق عليه اسم المكافأة التشجيعية  . 

* الأصل في هذه المنح و المكافآت : أنها تبرعية من صاحب العمل ، و هو ما يترتب عليه عدم التزامه بدفعها . 

# الشروط الواجب توافرها لاعتبار المنحة أجرا : ما يلي -
* أن تكون هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل الفردية أو أن يرد النص عليها في لائحة تنظيم العمل بالمنشأة فان لم يتوافر لها هذا الشرط : فيجب - 

1 / أن يجري العرف ( العادة ) بمنحها حتى أصبح العمال يعدونها جزءا من الأجر لا تبرعا .
2 / أن تتصف المنحة بالعمومية والثبات والاستمرار .
* العرف : هي ( العادة ) التي يجري صاحب العمل على دفعها .. 

* عمومية المنحة : أن يتم صرفها لجميع عمال المنشأة .

* ثبات المنحة : يعني ثباتها من حيث المقدار . بتحديد ( مبلغ معين من النقود / أو بنسبة معينة من الأجر الثابت ) .

* الثبات : هو الثبات النسبي . لتحول المنحة من التبرع إلى الإلزام .
* المنحة مستمرة : أن يستمر صاحب العمل في أدائها فترة من الزمن حتى يستقر الأمر على صرفها  . فتخرج بذلك من نطاق التبرع لتدخل في ميدان الإلزام فلا تخضع لإرادة صاحب العمل أن شاء منحها و أن شاء منعها .
رابعا / النسبة المئوية من المبيعات أو الأرباح : 

* أجاز المنظم السعودي في نص المادة ( 2 / 15 / 1 ) من نظام العمل الجديد . أن يتخذ اجر العامل صورة نسبة من الربح الذي تحققه المنشأة أو صورة نسبة من الإيراد  . 
* أن من مصلحة العامل : أن يحدد أجره في صورة نسبة من الإيراد وليس من الربح ، حتى يتجنب مغبة عدم تحقيق الربح.
* المقصود بالإيراد : هي كافة الإيرادات التي تحققها المنشاة وليس فقط الإيراد الناتج مما يبيعه أو ينتجه العامل . 

======================================================
خامسا / الــــــبـــــــدل :
# البدلات نوعين : هما -
1 /  البدل كعوض عن النفقات : هي المبالغ التي يؤديها صاحب العمل إلى العامل عوضا عن نفقات معينة أنفقها أو مصاريف تكبدها في سبيل أدائه لعمله . 
* وهذا النوع من البدلات لا يعد من صور الأجر لأنه ليس مقابلا للعمل  .

2 / البدل كجزء من الأجر : يعد جزء من الأجر ، يصرف للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها . 

- مثل ( بدل الاغتراب / بدل العدوى / بدل المخاطر / بدل العمل ليلا أو في الأماكن الضارة بالصحة ) .

======================================================
سادسا / تعويض غلاء المعيشة وإعانة أعباء العائلة : 

* نص المادة (  2 / 15 / 3 ) من نظام العمل على اعتبار علاوة غلاء المعيشة و تعويض أعباء العائلة جزءا لا يتجزأ من الأجر .

* علاوة غلاء المعيشة : هي التي تعطي للعمال لمواجهة ارتفاع تكاليف الحياة . ومن ثم فهي تبدو على جانب كبير من الأهمية و خاصة في فترات التضخم و ارتفاع السعار . 
* علاوة أعباء العائلة : هي تمنح للعمال الذين تزداد أعبائهم العائلية نتيجة لبعض الظروف . مثل ( الزواج / أو الأولاد ) .
======================================================
سابعا / الامتيازات العينية :
* نصت المادة ( 2 / 15 / 5 ) من نظام العمل السعودي الجديد على : اعتبار الامتيازات العينية التي يحصل عليها العامل لقاء عمله جزء لا يتجزأ من الأجر متى توافرت فيها الشروط المتطلبة . 

# شروط المتطلبة الامتيازات العينية  جزء من الأجر : وهي -
1 /  أن يلتزم صاحب العمل بأداء هذه الميزة العينية للعامل باعتبارها مقابلا للعمل . 

2 /  أن تكون الميزة العينية دون مقابل .
3 /  أن يرد النص على الميزة العينية في عقد العمل أو لائحة المنشأة أو يجري العرف بمنحها .
===========================================================
ثامنا / الأجر الإضافي :
* لأجر الإضافي : هو المقابل المادي الذي يتقاضاه العامل لقاء قيامه بعمل إضافي إلى جانب عمله الأصلي , أو نتيجة لأدائه ساعات عمل تزيد عن عدد ساعات العمل المحددة قانونا .

* والأجر الإضافي : يعد من ملحقات الأجر غير الدائمة . التي لا تستحق إلا إذا تحقق سببها .

===================== ( 2 ) المطلب الثاني : ======================
(  قواعد تحديد الأجر )
* الأجر : هو أهم الآثار التي يرتبها عقد العمل الفردي , سواء بالنسبة للعامل أو لصاحب العمل . 
* يمثل الأجر بالنسبة للعامل : مورد الدخل الأساسي , إن لم يكن الوحيد , الذي يعول عليه في معيشة .

* يمثل لصاحب العمل : واحدا من أهم عناصر تكلفة الإنتاج .

# قواعد تحديد الأجر : كالتالي -
1 / تحديد الأجر على أساس الزمن . ( اليوم / أو الأسبوع / أو الشهر ) الأجر يدفع في أيام العطل
2 / تحديد الأجر على أساس الإنتاج ( الأجر بالقطعة ) . الأجر بعدد الوحدات المتجه
3 / تحديد الأجر على أساس من الزمن والإنتاج معا ( الأجر بالطريحة ) . أجر ثابت ثم يزداد الأجر بزيادة عدد الوحدات المتجه
===================== ( 3 ) المطلب الثالث : ======================
(  تعديل طريقة أداء الأجر )
* تقدير أجر العامل : عن طريق الاتفاق بين العامل وصاحب العمل , أو عن طريق لائحة المنشأة , فإن هذا الاتفاق يخضع للقاعدة التي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين .

* لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون . أي ( لا يجوز لصاحب العمل أن ينفرد بتعديل طريقة أداء الأجر , إلا بموافقة العامل موافقة صريحة أو ضمنية ) .

* نص المادة ( 59 ) من نظام العمل الجديد : أنه ( لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلي فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالقطعة , إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة , مع عدم الإخلال بالحقوق التي كسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري ) .
* العامل أيضا : لا يملك الحق في إجبار صاحب العمل على العدول عن الطريقة التي اتفقا عليها لتحديد أجره , والأخذ بغيرها .
===================== ( 4 ) المطلب الرابع : ======================
(  النظام القانوني للوفاء بالأجر والحماية القانونية المقررة له )
1 ) النظام القانوني للوفاء بالأجر : ( ص 82 )
أولا / زمان ومكان الوفاء بالأجر :

* نص المادة ( 90 ) من نظام العمل الجديد حدد المنظم السعودي زمان ومكان الوفاء بالأجر . 

1 - يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد . كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه .    
طبقا للأحكام الآتية :

1 / 1 - العمال باليومية , تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل .

1 / 2 - العمال ذوو الأجور الشهرية , تصرف أجورهم مرة في الشهر .

1 / 3 - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين , فيجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تتناسب مع ما أتمه من العمل , ويصرف باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل .

1 / 4 - في غير ما ذكر من الأحوال , تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل .
2- يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة , إذا وافق العامل على ذلك , بشرط ألا يتجاوز مواعيد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه " 
* يعاقب صاحب العمل : الذي يخالف أيا من الأحكام السابقة الوارد النص عليها في المادة 90 من نظام العمل بالعقوبة النصوص عليها في المادة ( 135 ) من نظام العمل - وهي ( الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال , ولا تزيد على     ثلاثة آلاف ريال سعودي ) .
========================================================
ثانيا / مكان الوفاء بالأجر :

* حدد المنظم السعودي أيضا المكان الذي يتعين على صاحب العمل الوفاء فيه بأجر في مكان العمل .

* والحكمة من ذلك : تجنيب العامل مشقة وتكاليف الانتقال إلى مكان آخر غير مكان العمل لقبض أجره .

* إذا استحال على صاحب العمل : الوفاء بالأجر في مكان العمل لأسباب لا يد له فيها , أمكن الوفاء به في أقرب مكان إلى مكان العمل , وبشرط أن يتحمل نفقات انتقال العامل إلى هذا المكان الجديد لقبض الأجر .

========================================================
ثالثا / وسيلة الوفاء بالأجر :

* الوفاء الأجر : تكون ( نقدا او عينا ) . 
* يجب أن تكون بالعملة الرسمية للبلاد . نصت المادة ( 90 ) من نظام العمل على أنه " يجب دفع أجر العامل , وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد .... " 
=========================================================
رابعا / إثبات الوفاء بالأجر :

* لم يرد في نظام العمل السعودي الجديد أي نص يتعلق بكيفية إثبات الوفاء بالأجر .

* إثبات الوفاء بالأجر في نظام العمل السعودي : بات خاضعا للقواعد العامة في الإثبات في الفقه الإسلامي وما يمكن أن يكون قد استقر علية العرف ، ومن بينها شهادة الشهود والقرائن .
* صاحب العمل باعتباره المدين بالأجر : يقع عليه عبء إثبات الوفاء به , عند ادعاء العامل عدم قبضه للأجر .

========================================================
خامسا / حالات استحقاق الأجر رغم عدم أداء العمل :
1 / إذا منع صاحب العمل العامل من أداء عملة وهو مستعد لأداء عمله .

2 / القوة القاهرة : هي أسباب خارجه عن يد العامل أو يد صاحب العمل – مثل ( الفياضان / أو الحريق ) وجب على صاحب العمل دفع ( نصف راتب العامل ) .

* نص المادة ( 62 ) من نظام العمل السعودي : ( إذا حضر العامل لأداء عمله , في الوقت المحدد لذلك , أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت , ولم يمنعه عن العمل , إلا سبب راجع إلى صاحب العمل , كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل ) . 
2 ) الحماية القانونية للأجور : ( ص 98 )
أولا / حق الامتياز المقرر للأجر :

* نص المادة ( 19 ) من نظام العمل الجديد : على أنه ( تعد للمبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونا ممتازة من الدرجة الأولى , وللعامل في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل , وفي حالة إفلاس صاحب العمل , تسجل المبالغ المذكورة ديونا ممتازة , ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد , وذلك قبل سداد أي مصروف آخر , بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة والتصفية ) .

* أن المنظم السعودي : ( قد اعتبر الأجر من قبيل الديون الممتازة من المرتبة الأولى , ومن ثم فهو يستحق قبل سائر المصروفات أو الديون الأخرى ) .
===================================================================
ثانيا / الدعوى المباشرة المقررة لعمال المقاول :

* حكما غير منصوص عليه في نظام العمل السعودي الجديد .

 ===================================================================
ثالثا / حماية الأجر من استقطاعات صاحب العمل :
1 -  حدود الاقتطاع وفاء ً للقرض :
* نص المادة ( 92 / 1 ) من نظام العمل السعودي الجديد : على أنه ( لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل دون موافقة خطية منه ) .                                        

* إلا في الحالات الآتية :
1 / استرداد قروض صاحب العمل , بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على (10% ) من أجره .

* ينطوي نص المادة ( 92 / 1 ) سالف الذكر على مبدأين هامين :
- المبدأ الأول : يحرم على صاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل استيفاء ً لهذا القرض أكثر من 10% من الأجر .

- المبدأ الثاني : يحرم على صاحب العمل أن يتقاضى أية فائدة عما يكون قد اقرضه للعاملين لدية من قروض .

2 -  حدود الاقتطاع مقابل الفقد أو التلف :
* نص المادة ( 91 / 1 ) من نظام العمل السعودي الجديد : على أنه ( اذا تسبب عامل في فقدان او اتلاف او تدمير الالات او منتجات يملكها صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطا الغير او ناشئا عن قوة قاهرة ، فلصاحب العمل ان يقطع من اجر العامل المبلغ اللازم للاصلاح او لاعادة الوضع الي ما كان علية على الا يزيد ما يقتطع على اجر خمسة ايام في كل شهر ) 

* لصاحب العمل : الحق من ان يستقطع من راتب العامل اجر خمسة أيام فقط في كل شهر حتى استيفاء حقه . 

رابعا / حماية الأجر من دائني العمل :
* حدد المشرع القدر الجائز الحجز عليه من الأجر العامل استيفاء لحقوق الدائنين .

* نص المادة ( 92 / 6 ) من نظام العمل : ( استيفاء دين إنفاذا لأي حكم قضائي ، على ألا يزيد ما يحسم شهريا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك ) .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 ) تقادم الحق في للأجور ( تقادم دعوى المطالبة بالأجر ) : ( ص 113 )
* لا يسقط الحق مهما طالت المدة .
* تنص المادة ( 222 / 1 ) من نظام العمل : ( لا تقبل أماما الهيئات المنصوص عليها في هذه النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذه النظام أو الناشئة عن عقد العمل ، بعد مضي أثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل ) . 
* ( أثني عشر شهراً هجرياً ، حسب التقويم الرسمي للمملكة ما لم يتفق على خلاف ذلك ) .

الباب الثاني ( إبرام عقد العمل وإثباته )
                  ( 2 )                                    1
الفصل الأول 

إبرام عقد العمل ( ص 115 )
* قد يتم إبرام عقد العمل بين العامل وصاحب العمل دون وساطة وهو ما غدا صعب التحقيق لأسباب عدة منها زيادة عدد العمال .
1 ) المبحث الأول : تنظيم تشغيل العمال : ( ص 116 )
===================== ( 1 ) المطلب الأول : ======================
(  تشغيل العمال المعوقين  )
* نص المادة ( 28 ) من نظام العمل : ( يلتزم كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر بأن يشغل ما لا يقل عن (4% ) من إجمالي عدد العاملين لديه في المنشأة ، حتى لو تعددت فروعها من العمال المعوقين المؤهلين مهنياً ) .
* نص المادة ( 29 ) من نظام العمل : ( منع صاحب العمل من فصل العامل الذي أصاب بإصابة عمل خلفت لديه      عجزاً جزئياُ فقط لا يحول بينه وبين أداء عمل آخر غير عمله السابق على الإصابة . حيث يتعين على صاحب العمل أن يقوم بتوظيف العامل العاجز جزئياً في هذا العمل الجديد المناسب لحالته الصحية بعد الإصابة ، وبالأجر المحدد لهذا          العمل الجديد ) .

* يتم إعفاء صاحب العمل من تشغيل المعوقين في الحالات التي لا تتناسب طبيعة العمل لدية مع تشغيل هؤلاء العمال المعوقين الذين تم تأهيلهم على إن يثبت عدم التناسب عن طريق مؤسسة التأمينات الاجتماعية وليس عن طريقه .

* إصابة العامل كليا تعتبر احد أسباب انتهاء عقد العمل . 

===================== ( 2 ) المطلب الثاني : ======================
(  الوساطة في إبرام عقد العمل  )
* نص المادة ( 22 / 1 ) من نظام العمل السعودي الجديد : على أنه ( توفر الوزارة وحدات التوظيف في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال )  تقوم بما يلي : 

1 / مساعدة العمال في إيجاد الأعمال المناسبة ، ومساعدة أصحاب العمل في إيجاد العمال المناسبين .
* أجاز النظام السعودي الحالي الحق في إنشاء مكاتب لتوظيف السعوديين واستقدام العمال الأجانب بموجب ترخيص يصدر بذلك من وزارة العمل .
* حددت المادة 14 من اللائحة المهام التي تقوم بها مكاتب الاستقدام الأهلية في استقدام العمال غير السعوديين-بما فيهم عمال الخدمة المنزلية .

* أجازت اللائحة لمكاتب التوظيف الحكومية أن تتقاضى مبلغ لا يتجاوز خمسمائة ريال من المواطن السعودي الذي تم توظيفه عن طريق المكتب .

* مكاتب الاستقدام الأهلية : فقد حرم عليها نص المادة ( 14/14) من اللائحة أن تتقاضى من العامل الأجنبي الذي استقدمته ، سواء لحساب صاحب عمل ما ، أو لحسابها الخاص أية مبالغ مالية ولا أي مقابل ولو كان عينياً ، مقابل استقدامه بحيث يحصل المكتب على أتعابه من صاحب العمل فقط .  
# ألقى نص المادة ( 25 ) من نظام العمل بعدة التزامات على عاتق أصحاب الأعمال ، منها :

1 / تزويد مكتب العمل المختص ببيان عن الأعمال الشاغرة والمستحدثة لديه .

2 / إشعار مكتب العمل بما تم اتخاذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته له وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ استلام خطاب الترشيح الصادر من تلك الجهة للعامل المرشح وذلك خلال شهر محرم من كل عام .

3 / بيان بأسماء عماله ووظائفهم ومهنهم وأجورهم وأعمارهم وجنسياتهم ، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، على ترسل تلك البيانات خلال شهر محرم أيضاً .

4 / تقديم تقرير إلى مكتب العمل المختص ، عن حالة العمل وظروفه وطبيعته والنقص أو الزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ هذا التقرير . 
* نص المادة ( 231 ) من نظام العمل : على ( معاقبة كل صاحب عمل أو وكيله المفوض . يخالف نص المادة ( 25 ) الذي يفرض تلك الالتزامات ، بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ، ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال ، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ) .
2 ) المبحث الثاني : حرية التعاقد على العمل والقيود الواردة علية : ( ص 115 )
* ولمبدأ حرية التعاقد على العمل شقان :

- الأول : يتمثل في حرية الشخص ( عاملاً كان أم صاحب عمل ) في أن يتعاقد أو لا يتعاقد .

- الثاني : يتمثل في حرية العامل في أن يتحلل من رابطة العمل حتى يتمكن من الانتقال بين الأنشطة الاقتصادية .
===================== ( 1 ) المطلب الأول : ======================
(  القيود التي تمليها اعتبارات تكافؤ الفرص والحد من البطالة  )
* من أمثلة هذا النوع من القيود :

-  ما فرضه المشرع على صاحب العمل ، بشأن شغل الوظائف الشاغرة أو التي تستحدث لديه عن طريق استخدام العمال الذين ترشحهم له الجهات الإدارية المختصة .

-  تشغيل المعوقين وتأهيلهم مهنياً في حدود النسب المنصوص .
===================== ( 2 ) المطلب الثاني : ======================
(  القيود التي تفرضها اعتبارات وطنية  )
* يقصد بهذه القيود : 

- تلك التي يفرضها المشرع حين يكون أحد طرفي علاقة العمل سواء العامل أو صاحب العمل أجنبياً . 
1 ) القيود الواردة على عمل الأجانب :

* نص المادة الثالثة من نظام العمل السعودي الجديد : على ( أن العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره مباشرته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في نظام العمل ) .
# يشترط لمزاولة الأجنبي للعمل في المملكة توافر الشروط : الآتية -
1 / ضرورة حصول الأجنبي على ترخيص بالإقامة .
2 / ضرورة الحصول على ترخيص بالعمل من الجهات المختصة .
* حدد نص المادة ( 33 ) من نظام العمل : ضوابط الحصول على ترخيص العمل : حيث اشترط ضرورة توافر     الشروط الآتية لإمكانية منح ترخيص للعمل الأجنبي :

أ  ) توافر شروط الإقامة المشروعة سالف الذكر .                  ج ) وجود عقد عمل .
ب ) ضمان عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية .         د ) أن يكون عقد عمل الأجنبي محدد المدة .
* نص المادة ( 39 ) : 
- عدم جواز سماح صاحب العمل للعامل الأجنبي المكفول منه ، بالعمل لدى غيره من أصحاب الأعمال إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً بشأن نقل الكفالة . 
- كما لا يجوز له أن يعمل لدى صاحب عمل آخر وإلا تعرض المخالف منهما لعقوبة الغرامة المغلظة المنصوص عليها في * نص المادة ( 233 ) : وهي الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال مع تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة في شانهم ، وترحيل العامل المخالف على حساب من وجد يعمل لديه من أصحاب الأعمال .
* تنفيذاً لمبدأ سعوده الوظائف والأعمال في شأن تشغيل الأجانب نجملها : فيما يلي -
1 / تلتزم كل المنشآت باستقطاب السعوديين وتوظيفهم ، وإتاحة الفرصة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق التدريب والتأهيل للأعمال الموكلة لهم .
2 / يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديون الذين يستخدمهم صاحب العمل عن ( 75% ) من إجمالي عدد العاملين لديه .
3 / يلتزم كل صاحب عمل يستخدم عمالاً أجانب أن يعمل على إعداد عمالة سعودية بهدف إحلالها تدريجياً محل الأجانب .
4 / يلتزم صاحب العمل باستخدام العامل الأجنبي في المهنة المدونة في رخصة عمله دون غيرها . وإلا تعرض للحكم  عليه بالغرامة المنصوص عليها (2000 ريال / إلي 5000 ريال ) عن كل عامل خالف في شأنه .
* نص المادة (40 ) : ليلقى ببعض الالتزامات الأخرى على عاتق كل من العامل الأجنبي وصاحب العمل الذي يكفله : حيث يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل الأجنبي ، ورسوم الإقامة ، ورخصة العمل ، وكافة الرسوم الأخرى اللازمة لتغيير المهنة ، أو الخروج والعودة ، وكذلك تذكرة عودة العامل نهائياً بعد انتهاء العلاقة بينه وبين العامل الأجنبي .

* أما إذا رغب العامل الأجنبي في العودة إلى بلده دون سبب مشروع يبرر له ذلك تحمل هو تكاليف العودة ، وهي نفس التكاليف التي يتحملها كذلك في حلة ثبوت عدم صلاحيته للعمل .
2 ) نطاق تطبيق الأحكام المنظمة لعمل الأجانب :
* يستثنى من تطبيق الأحكام السابقة المنظمة لعمل الأجانب في نظام العمل السعودي بعض المهن والأعمال تقديراً لاعتبارات تتعلق بالقانون الدولي العام : وهي -
1 / الأجانب من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ، المعتمدين في المملكة .

2 / الموظفون الإداريون الملحقون بسفارات وقنصليات الدول الأجنبية أو بمكاتبها أو التابعين للمنظمات أجنبية .

3 / الأجانب الذين يتم إعفاؤهم من الخضوع لتلك الأحكام بمقتضى نص صريح وارد في اتفاقية دولية تكون السعودية   طرفاً فيها ، سواء في ذلك الاتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 ) جزاء مخالفة الأحكام المنظمة لعمل الأجانب :
* عند مخالفة أي منهما جزاءًا جنائياً مغلظاً يتمثل في عقوبة الغرامة . يجب أن يترتب عليها ، فضلاً عن هذا الجزاء الجنائي ، جزاءًا مدنياً آخر يتمثل في الحكم ببطلان عقد العمل الأجنبي الذي لم تراع فيه الأحكام السابقة بطلاناً مطلقاً نظراً لأنه نص يتعلق بالنظام العام ، باعتبار أنه يستهدف حماية الأيدي العاملة الوطنية .
===================== ( 3 ) المطلب الثالث : ======================
(  القيود القائمة على اعتبارات إنسانية  )
أولاً / القيود الواردة على عمل النساء :
* فيما يتعلق بالأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها :
* نص المادة ( 149 ) من قانون العمل السعودي الجديد : لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الشاقة والخطرة والصناعات الضارة بالمرأة صحياً كالعمل على الآلات ، والعمل في المناجم أو مقالع الأحجار ، الأعمال التي تستلزم قوة عضلية لا تتوفر للمرأة ، بالإضافة إلى الأعمال التي يخشى منها على أخلاق المرأة ، والتي تتعارض مع ما يسود المجتمع السعودي من تقاليد .

* فيما يتعلق بوقت العمل :
* نص المادة ( 150 ) من قانون العمل الجديد : على عدم جواز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة ، إلا في الأحوال والأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل وهي عادة من قبيل الأعمال التي لا يمثل العمل فيها ليلاُ أية خطورة بالنسبة للمرأة ولا يتعارض مع قيامها بواجباتها الزوجية أو العائلية ، كالعمل في ( الفنادق / أو المطاعم / والمستشفيات / ودور العلاج / والصيدليات / وأجهزة الإعلام ) .

* أن هذا التنظيم الخاص بعمل المرأة : لا يسرى على النساء العاملات في مجال الزراعة البحتة ، كما لا يسري على العمل في الخدمة المنزلية ، ولا على الحالات التي تكون فيها المرأة العاملة زوجة ً لصاحب العمل أو من أصوله أو من فروعه ، ولو لم يكن صاحب العمل عائلاً فعلياً لها ، وفق لنص المادة السابعة من قانون العمل الجديد 
ثانيا / القيود الواردة على عمل الأحداث :
* عدم جواز تشغيل الأحداث قبل بلوغهم حداً أدنى من السن توفيراً للحماية اللازمة ورعاية النشء من ناحية وإتاحة الفرصة أماما الأطفال لكي ينالوا قسطاً من التعليم من ناحية أخرى .

1 / الحد الأدنى لسن التشغيل :

* نص المادة ( 162 ) من نظام العمل : رفع إلى سن خمسة عشر عاماً وذلك تماشياً مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي تحظر تشغيل الأحداث قبل بلوغهم هذا السن .

* بعد سن الخامسة عشر عاماً هو الحد الأدنى لسن التشغيل في المملكة العربية السعودية .

* يعاقب صاحب العمل أو المدير المسئول عن تشغيل حدث : لم يبلغ بعد الحد الأدنى لسن التشغيل بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال .
* سن الخامسة عشرة تمثل الحد الأدنى لسن التشغيل والتدريب . 

2 / شروط عمل الأحداث في نظام العمل السعودي :

1 - يتعين على كل صاحب عمل يستخدم حدثاً أن يعد ملفاً خاصاً بهذا الحدث يبين فيه اسم الحدث وعمره واسم ولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله .
2 - يتعين على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفى منه البيانات المنصوص عليها في نص المادة 165 من نظام العمل ، وأن يحتفظ بهذه البيانات في الملف الخاص بالحدث : وهذه البيانات هي - 

 أ  ) بطاقة الهوية الوطنية إن وجدت ، أو شهادة رسمية بميلاده . لم يخالف الحد الأدنى لسن التشغيل .

ب ) موافقة ولي أمر الحدث .

ج ) شهادة صحية تثبت لياقة الحدث من الناحية الصحية . مصدقاُ عليها من جهة صحية معتمدة .

3 - يتعين على صاحب العمل إخطار مكتب العمل المختص عن كل حدث يستخدمه خلال الأسبوع الأول من تشغيله .
3 / الحد الأقصى لساعات عمل الأحداث :

* نص المادة ( 164 ) من نظام العمل الجديد : عدم جواز تشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات يومياُ . ولا أكثر من ست وثلاثين ساعة في الأسبوع وذلك في سائر شهور السنة ، فيما عدا شهر رمضان المبارك الذي يتعين أن ينخفض فيه الحد الأقصى لساعات عمل الأحداث إلى أربع ساعات يومياً وأربع وعشرون ساعة أسبوعياً .

* نص المادة ( 163 ) : عدم جواز تشغيل الأحداث في الأعمال الشاقة أو الخطرة أو الضارة بهم صحياً . ( كالعمل في مقالع الحجار والمناجم ) وغيرها ، ولا يجوز كذلك تشغيل الأحداث فترة الليل  .

* لا يجوز لصاحب العمل تشغيلهم الأحداث ساعات عمل إضافية تزيد عن الحد الأقصى المقرر بالنسبة لهم .

* لا يجوز قانوناً تشغيلهم في أيام الراحات الأسبوعية أو الأعياد أو العطلات الرسمية .
3 ) المبحث الثالث : شروط صحة إبرام عقد العمل : ( ص 135 )
* يعد عقد العمل من العقود الرضائية  ، أن يتوفر التراضي بين طرفيه .

===================== ( 1 ) المطلب الأول : ======================
(  التراضي على عقد العمل  )
* أن عقد العمل من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد توافق إرادتي أطرافها . 

أولاً : بيان عنصر التبعية :

* تعد علاقة التبعية أحد العنصرين المميزين لعقد العمل ، التي تربط بين العامل وصاحب العمل ، بحيث يعمل العامل تحت رقابة وإشراف صاحب العمل .

ثانياً : تحديد الأجر :

* الأجر : هو العنصر الثاني المميز لعقد العمل ، حيث أن عقد العمل يتميز بخاصيتين أساسيتين وهما ( التبعية والأجر ) . 
# الأسس والمعايير لتحديد الأجر عند غياب التحديد ألاتفاقي بين أطراف العقد : وهذه الأسس هي -
1 / الأخذ بأجر المثل لعمل من نفس النوع في المنشأة ذاتها ، إن وجد .

2 / تحديد الآجر وفقاً لما يقضى به (عرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل ) .

3 / المتمثل في تقدير الهيئة المختصة بتسوية الخلافات العمالية ، لهذا الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة .
ثالثاً : تحديد نوع العمل :

* يجب آن يتفق الطرفان في عقد العمل على تحديد نوع العامل الذي يلتزم العامل بالقيام به . 

* إذا لم يتفق الطرفان ( العامل / وصاحب العمل ) على تحديد نوع العمل الذي يقوم به العامل ، فإن ذلك ليس من شأنه أن يؤدي إلى بطلان العقد .
رابعاً : تحديد مدة التعاقد : 

* عقد العمل : من العقود الزمنية المستمرة ، وهو ما يترتب عليه ضرورة اتفاق الأطراف على تحديد مدة هذا العقد .

* إن مدة العقد تعد عنصرا جوهريا من عناصر عقد العمل .

* عقد العمل : قد يكون عقداً محدداً وقد يكون عقداً غير محدد المدة ، يمكن لأي من طرفيه التحلل منه ، وفقاً للقواعد الخاصة بإنهاء عقود العمل الغير محددة المدة .

* إذا أغفل المتعاقدان تحديد مدة العقد ( عقد العمل )  لا يبطل عقد العمل .

===================== ( 2 ) المطلب الثاني : ======================
(  شروط صحة الرضاء بعقد العمل  )
* لانعقاد عقد العمل ضرورة تحقق التراضي ، فإنه يجب لكي يكون هذا الرضاء صحيحاً أن يكون خالياً من العيوب . 

الشرط : الأول / خلو الرضا من عيوب الإرادة :

* عيوب الإرادة : هي ( الغلط / والإكراه / والتدليس / والاستغلال ) . التي تجعل العقد قابلاً للإبطال .
أ  ) الغلط : هو الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث يمكن القول بإن المتعاقد الذي وقع فيه ما كان ليقدم على إبرام العقد , لو لم يقع في هذا الغلط .

ب ) الإكراه : هو استعمال وسائل للإكراه تهدد بخطر محدق وتحدث رهبة في النفس . 

ج ) التدليس : استخدم أحد المتعاقدين طرقاً احتيالية أدت بالمتعاقد الآخر إلى الإقدام على إبرام عقد العمل . ( التزوير ) 

د ) الاستغلال : أي أن التزامات أحد المتعاقدين لا تتناسب مع ما حصل عليه من فائدة من جراء العقد . 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الشرط : الثاني / الأهلية اللازمة لإبرام عقد العمل :
 أ  ) أهلية صاحب العمل .
ب ) أهلية العامل . 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# جزاء تخلف شروط صحة إبرام عقد العمل أو شروط انعقاده :
* أن بطلان العقد أو إبطاله : لا يترتب عليه الإخلال بتطبيق أحكام قانون العمل التي تتطلب وجود عقد عمل صحيح ومنها و منها مثلا أن بطلان عقد العمل ليس من شائنة أن يخل بالتزامات صاحب العمل التي تتطلب وجود عقد عمل صحيح ولا يمكن أن يكون هذا البطلان ذريعة للتخلص من العقوبات و الجزاءات المقررة لمخالفة هذه الأحكام وتلك القواعد .

* وإذا كان العقد باطلا أو قابل للإبطال : لا يلتزم الطرفان بآثار هذا العقد حتى نهاية مدته ، على عكس ما تقضي  به  قواعد إنهاء عقد العمل المحدد المدة ، وإنما يترتب على بطلان العقد أو إبطاله تحل طرفيه من مدته ، وتطبق نفس هذه القاعدة في حالة عقد العمل غير المحدد المدة . 

4 ) المبحث الرابع : إثبات عقد العمل : ( ص 149 )
* نص المادة ( 51 ) من نظام العمل : ( يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين ، يحتفظ كل من طرفية بنسخة ، ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب ، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده ، إثبات العقد ، وحقوقه التي نشأت عنه ، بجميع طرق الإثبات ، ويكون لكل من الطرفين إن يطلب كتابة العقد في كل وقت ، أما عمال الحكومة و المؤسسات العامة ، فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد ) . 
# يمكن نلخص الأحكام التالية :

أولا / في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب :
* أعطى المشروع للعامل وحده الحق في إثبات عقد العمل بكافة طرق الإثبات : مثل - ( شهادة الشهود ) . 

* أما صاحب العمل عليه إثبات العقد بالكتابة .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ثانيا / حالة وجود عقد عمل مكتوب :

* إن أراد العامل أو صاحب العمل إثبات عكس ما ورد في هذا العقد فلا يمكن لأي منهما الإثبات بغير الكتابة . 

* نص المادة ( 239 ) من نظام العمل : يعاقب صاحب العمل لعدم تنفيذه للالتزام الخاص بكتابة عقد العمل .                 ( عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 2000 ريال ولا تزيد عن 5000 ريال ) . 
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الفصل الثاني 

عقود العمل ذات التنظيم الخاص ( ص 152 )
1 - عقد التأهيل و التدريب المهني (  عقد التدرج ) .

2 - عقد العمل تحت الاختبار .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ) المبحث الأول : عقد التأهيل والتدريب المهني : ( ص 152 )
أولا / تعريف عقد التأهيل المهني : ( عقد التدرج )
* تعريف عقد تأهيل المهني : بأنه العقد الذي يلتزم بمقتضاه صاحب عمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينه. 

* موضوع عقد التدريب : هو التزام صاحب العمل بتعليم العامل أصول الصناعة والمهنة مقابل التزام العامل بالعمل لحسابه طوال المدرة المتفق عليها وبالشروط التي تم الاتفاق عليها فيما بينهما .
* عقد التدريب يختلف عن عقد العمل : في أن موضوعه الأصلي هو ( التمرين على أصول المهنة أو الصناعة التي يباشر فيها صاحب العمل نشاطه ) 

# التنظيم القانوني لعقد التدريب المهني في نظام العمل السعودي :
** يشترط لإبرام عقد التدرج ( التأهيل والتدريب المهني ) توافر الشروط التالية :

1 - ألا تقل سن العامل المتدرب عن 15 عاما .
2 - يجب أن يكون عقد التدرج مكتوبا .
3 - يجب أن يتضمن العقد بيان بنوع المهنة محل التدريب ومدة التدريب ومراحله .
# مدى التزام صاحب العمل بدفع اجر للعامل المتدرب :

* يجب أن يحدد في عقد التدريب بيان للمكافئة التي يحصل عليها العامل المتدرب في كل مرحلة من مراحل التدريب وبشرط أن لا يكون تحديد تلك المكافأة عن طريق القطعة أو الإنتاج . وهو ما أن يعني أن هذه المكافأة لابد أن تحدد على أساس وحدة زمنية كاليوم أو الشهر .
* المكافأة : هي احد الشروط الأساسية التي استلزمها المشروع وهو ما يعنى أن عقد التدريب لا يمكن إن يكون بدون اجر . 
# انتهاء عقد التدريب :

* ينتهي عقد التدرج : بالفسخ إذا اخل احد الطرفين بتنفيذ التزامه المترتبة على عاتقه بسبب العقد . 

* ينتهي عقد التدريب : بانتهاء مدة التدريب المنصوص عليها في العقد . 
* لكل من العامل وصاحب العمل : الحق في إنهاء عقد التدرج بالإرادة المنفردة لأي منهما . 

* سلطة العامل في إنهاء عقد التدريب : سلطة مطلقة لا يخضع في شأنها لأي رقابة . بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل برغبته في إنهاء العقد قبل أسبوع دون أدنى مسئوليه .

* لصاحب العمل الحق : في إنهاء هذا العقد إذا ثبت لديه عدم أهلية العامل أو استعداده لتعلم المهنة بصورة جيده بشرط ان يقوم بإخطار العامل برغبته في إنهاء العقد قبل أسبوع أيضا دون أدنى مسئوليه .

* أذا انتهى عقد التدريب أو التأهيل المهني بانتهاء مدته وإتمام مراحل التدريب : فلا يلتزم صاحب العمل مع ذلك تشغيل المتدرب بعد انتهاء مراحل تدريبه إلا إذا تضمن عقد التدريب نص يلزم صاحب العمل بذلك .

* نص المادة ( 48 / 2 ) من نظام العمل الجديد : أعطى صاحب العمل الحق في إلزام العامل الذي أتم تدريبه بالعمل لديه بعد انتهاء عقد التدريب لمدة لا تزيد على ضعف مدة التدريب الذي تلقاه لديه أو لمدة سنه أيهما أطول وذلك كمكافأة   صاحب العمل على إتمام تدريبه للعامل المعني وكوسيلة لتشجيع أصحاب الأعمال على قبول تدريب العمال وتأهيلهم  وخاصة صغار السن .
==========================================================================================
2 ) المبحث الثاني : عقد العمل تحت الاختبار : ( ص 160 )
أولا / تعريف عقد العمل تحت الاختبار وتحديد طبيعته القانونية : 

* تعريف عقد العمل تحت الاختبار : هو عبارة عن عقد عمل مكتمل الأركان يلتزم بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه ، شرط التجربة .

* عقد العمل تحت الاختبار : عقد عمل مكتمل الأركان ولكنه معلق على شرط فاسخ وهو الشرط المتمثل في عدم نجاح التجربة ، وحماية للعامل نفسه .

=======================================================
ثانيا / أحكام عقد العمل تحت الاختبار :

1 /  مدة عقد العمل تحت الاختبار .
* نص المادة ( 53 ) من نظام العمل السعودي الجديد : على انه ( أذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة ، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل ، بحيث لا تزيد عن 90 يوما ، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيد الفطر و الأضحى وإجازة المرضية ، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطى الحق في الإنهاء لأحدهما ).
* يجب أن لا تزيد فتره التجربة : عن 90 يوما .
* لا تدخل في حساب فترة التجربة : ( إجازة عيد الفطر / أو إجازة عيد الأضحى / أو الإجازة المرضية ) .

* لكل من الطرفين : الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطى الحق في الإنهاء لأحدهما .
* نص المادة ( 54 ) من نظام العمل السعودي الجديد : على انه ( لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ، واستثناء من ذلك . يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع لعامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها 90 يوما ، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل أخر ) . 

* لا يجوز : وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد
* يجوز باتفاق طرفي العقد : إخضاع لعامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها 90 يوما ، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل أخر متى اختلفت طبيعة العمل في العقد الثاني . وذلك متى توفرت شروط ثلاثة : التالية -
1 - أن يتم ذلك التجديد لمدة عقد العمل تحت الاختبار باتفاق طرفي العقد .
2 - أن لا تتجاوز مدة العقد للمرة الثانية 90 يوما . 

3 - أن يكون إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية ، في عمل أو مهنة أخرى تختلف عن العمل أو المهنة محل العقد الأول .

------------------------------------------------------------------------------------

2 / النص على شرط الاختبار في صلب عقد العمل .
* أن يتم النص على ذلك صراحة في عقد العمل .

=======================================================
ثالثا / الآثار المترتبة على عقد العمل تحت الاختبار :

* وجود شرط الاختبار في عقد العمل : أن يكون من حق كل من طرفي العقد في الحالات التي لا يكون فيها شرط مقررا لمصلحة احدهما دون لأخر مكنه إنهاء العقد خلال فترة الاختبار دون التقيد بأحكام قانون العمل في شان إنهاء عقد العمل .

* إذا تضمن العقد ما يفيد بان شرط التجربة مقرر لمصلحة احد الطرفين فقط : كان لهذا الطرف فقط الحق في إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون أية مسئولية .
* إن مدة العمل تحت الاختبار : لا تدخل ضمن مدة خدمة العامل التي تحسب على أساسها مكافأة نهاية الخدمة حال عدم نجاح التجربة .

الباب الثالث ( آثار عقد العمل )
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الفصل الأول 

التزامات صاحب العمل ( ص 167 )
1 ) المبحث الأول : التزامات صاحب العمل التي تفرضها القواعد العامة : ( ص 168 )
1 - الالتزام بتقديم العمل المتفق عليه للعامل .
2 - الالتزام بتوفير أدوات العمل .
3 - الالتزام بعد معاملة العامل معاملة جائرة . 

4 - الالتزام بإعطاء العامل شهادة خدمة عند نهاية العقد .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 ) المبحث الثاني : التزامات صاحب العمل التي يفرضها قانون العمل : ( ص 170 )
* الالتزامات الجوهرية التي ترد على عاتق صاحب العمل : هي الالتزام بدفع الأجر والالتزام بالإجازات المقررة للعامل بموجب أحكام قانون العمل .

===================== ( 1 ) المطلب الأول : ======================
(  الالتزام بالإجازات  )
* الإجازات : التي تدخل المشرع السعودي لتقريرها في نظام العمل السعودي الجديد وفرض الالتزام بها على عاتق صاحب العمل هي الإجازات التالية :
1 - الإجازة السنوية .
2 - إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية .
3 - إجازة الحج .
4 - الإجازة المرضية .
5 - إجازة الوضع ورعاية الطفل ، وإجازة الحداد ( إجازة المتوفي عنها زوجها )   .
( 1 ) الإجازة السنوية .
أولا / التعريف بالإجازة السنوية :

* الإجازة السنوية : هي الإجازة التي يستحقها العامل بصفة دورية ( سنويا ) عن كل سنة من سنوات التي يمضها في خدمة صاحب العمل .
* الإجازة العرضية : وهي الإجازة التي يحصل عليها العامل لأسباب عارضة لم يكن الإمكان توقعها بحيث يضطر معها العمل إلي التغيب عن العمل دون أن يكون بإمكانه أخطار صاحب العمل بها .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ثانيا / الغرض من تقرير الإجازة السنوية :

* الغرض من تقرير الإجازة السنوية : هو حق العمال في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الاجر لراحتهم وعدم استنفاد قواهم بالعمل المستمر .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ثالثا / مدة الإجازة السنوية :

* يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية : ( لا تقل مدتها عن 21 يوم باجر تزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوم ) إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة وتكون الإجازة باجر يدفع مقدما . 
( أ ) مدة الإجازة السنوية في السنوات الأربع الأولى من خدمة العامل :
* نص المادة ( 109 ) من نظام العمل : تقتصر مدة الإجازة السنوية عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى من الخدمة العامل ، على 21 يوم باجر كامل يدفع للعامل مقدما . على أن يكون قد أمضى مدة سنه في خدمة صاحب العمل .

( ب ) مدة الإجازة السنوية للعامل الذي أمضى في الخدمة خمس سنوات متصلة :
* يستحق العامل الذي أمضى في الخدمة خمس سنوات متصلة : الحق في الحصول على إجازة سنوية بحد أدنى 30 يوم باجر كامل يدفع مقدما .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
رابعا / تحديد موعد قيام العامل بإجازته :

* نص المادة ( 109 / 2 ) من نظام العمل : خول صاحب العمل الحق في ( تحديد موعد قيام العامل بإجازته السنوية ) . 
* إن المشرع السعودي قد ألزم صاحب العمل : بان يخطر العامل بالموعد المحدد لقيامه بإجازته السنوية قبل بدئها (30 ) يوما على الأقل .
# الإجازة الدراسية :

* أن المشرع أعطى للعامل نفسه الحق في تحديد مدة هذه النوع من الإجازات .

* نص المادة ( 115 ) من نظام العمل الجديد : ( للعامل المنتسب إلي مؤسسة تعليمية الحق في إجازة باجر كامل لتأدية الامتحانات عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعد أيام الامتحانات الفعلية ) .
* بشرط : أن يكون العامل قد اخطر صاحب العامل برغبته في القيام بالإجازة قبل قيامه بها بأسبوعين على الأقل . 

* إذا تبين لصاحب العمل أن العامل بعد الحصول على تلك الإجازة لم يتقدم للامتحان : كان له الحق في حرمانه من الأجر المقرر عن تلك الإجازة أو استرداده منه حسب الأحوال فضلا عن إمكان مساءلته تأديبيا . 

* إذا تقدم العامل بطلب الحصول على تلك الإجازة وأدى الامتحان فعلا ولكنه رسب فيه : فلا يكون من حقه المطالبة في العام التالي بإجازة لأداء نفس الامتحان الذي سبق رسوبه فيه . فان أصر العامل على مواصلة رحلته التعليمة وطالب بالحصول على إجازة لأداء الامتحان عن سنة معادة تعين على صاحب العمل إجابته على طلبه على أن تكون الإجازة في تلك السنة التعليمة المعادة بدون اجر .
* لا يتم خصم مدة الإجازة الدراسية من الإجازة السنوية إلا إذا تعلق الأمر بالسنة المعادة .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
خامسا / استقلال الإجازة السنوية عن غيرها من الإجازات الأخرى :

* إن صاحب العمل : لا يملك الحق في أن يخصم من مدة الإجازة السنوية . ( أيام الأعياد / والمناسبات الرسمية / أو أيام الراحات الأسبوعية / أو الإجازات المرضية ، ضمن أيام الإجازة السنوية ) .

* إذا مرض العامل أثناء الإجازة السنوية امتدت هذه الإجازة الأخيرة بقدر ما وقع خلالها من إجازة مرضية .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سادسا / مدى استقلال الإجازة السنوية عن الإجازة العارضة :

* الإجازة العارضة : هي تلك الإجازة التي يحصل عليها العامل لمواجهه ظروف طارئة ، لم يكن في وسعه توقعها ، وإخبار صاحب العمل بها ، قبل غيابة ، فلا يكون أمامه من سبيل سوى الانقطاع عن العمل .

* الإجازة العارضة : هي جزءا من الإجازة السنوية المستحقة للعامل ، وسيتم حسمها من مدة إجازته السنوية .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سابعا / مدى جواز تجزئة الإجازة السنوية :

* الأصل : أن يحصل العامل على الإجازة السنوية المقررة له دفعة واحدة , إلا أن المشرع رأى ولنفس العلة أن في قيام العامل بإجازته السنوية كلها دفعة واحدة , ما يهدد حسن سير العمل بالمنشأة .

* نص المادة ( 110 / 2 ) بنظام العمل السعودي الجديد : التي تنص على أنه ( لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل , بعد نهاية سنة استحقاقها,إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ,لمدة لا تزيد على 90 يوما ً, فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل,وجب الحصول على موافقة العامل كتابة,على أن لا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة ) . 
* لا يجوز لصاحب العمل تجزئة الإجازة السنوية , إلا إذا كان هناك أسباب قوية تقتضي ذلك , وأن يكون مرد ذلك دائماً مقتضيات العمل وظروفه. 
* أعطى المشرع صاحب العمل الحق في تجزئة الإجازة السنوية إلا أنه قيد هذه السلطة بقيدين : هما -
1 / أن تتوافر أسباب قوية تقتضي هذه التجزئة .
2 / ألا تزيد مدة الإجازة السنوية عن 90 يوماً من تاريخ نشوء حق العامل في تلك الإجازة .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ثامنا / مدى استحقاق العامل للأجر أثناء الإجازة السنوية :
* نص المادة ( 109) من نظام العمل السعودي الجديد : مبدأ استحقاق العامل للأجر أثناء الإجازة السنوية .
* الغرض من الإجازة السنوية : وهو استعادة العامل لنشاطه , لا يتحقق إلا إذا كانت الإجازة السنوية مدفوعة الأجر .
* المقابل الذي يحصل عليه العامل أثناء الإجازة : فهو مقابل لما أداه العامل من عمل فعلي خلال السنة التي تستحق عنها الإجازة .
* الأجر الذي يحصل عليه العامل أثناء الإجازة : يشمل كل ملحقات الأجر الثابتة (الأجر الفعلي) . حيث يحصل العامل على نفس الأجر الذي كان يحصل عليه أثناء العمل .

* ملحقات الأجر غير الدائمة كالعمولة أو الوهبة , وغيرها من ملحقات الأجر, فإنها تدخل في حساب الأجر المستحق للعامل خلال الإجازة , متى اكتسبت هذه الملحقات الشروط التي تخلع عليها وصف الأجر .
* حرم المشرع استبدال أجر نقدي أو عيني بالإجازة المستحقة للعامل .
* نص المادة (  118 ) من نظام العمل : ( يحرم على العامل الاشتغال أثناء الإجازة لدى صاحب عمل آخر, فإذا ثبت لصاحب العمل أن العامل قد اشتغل لدى صاحب عمل آخر أثناء الإجازة , كان له أن يحرم العامل من الأجر المستحق له عن هذه الإجازة , فإذا كان العامل قد تقاضى أجر الإجازة , جاز لصاحب العمل أن يسترده منه ) .

* يحق للعامل : في الحصول على إجازة بدون أجر, بشرط موافقة صاحب العمل .
* مراعاة أن هذه الإجازة بدون أجر تحسب ضمن مدة خدمة العامل التي تسوى على أساسها مكافأة نهاية الخدمة ,  بشرط أن لا تزيد مدتها عن 20 يوماً . فان حصل على إجازة بدون اجر أكثر من 20 يوم في السنة اعتبر عقد العمل موقوفا خلال المدة الزائدة عن 20 يوم ومن ثم لا تدخل ضمن مدة خدمة العامل .
تاسعا / اثر انتهاء عقد العمل على الحق في الإجازة السنوية :
* نص المادة ( 111 ) من نظام العمل : على أنه ( للعامل الحق في الحصول على أجره , عن أيام الإجازة المستحقة له , إذا ترك العمل قبل استعماله لها , وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها , كما يستحق أجر الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ) .
* اعتبر المشرع أن الحق في الإجازة متعلق بالنظام العام .
* لا يجوز الاتفاق على التنازل عن الإجازة أو الإنقاص من مدتها .

* لا يجوز المطالبة بمقابل نقدي عن هذه الإجازة التي لم يقم بها.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عاشرا / مدى تعلق الحق في الإجازة السنوية بالنظام العام :
* اعتبر المشرع أن الحق في الإجازة السنوية متعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته . إلا إذا كانت هذه المخالفة محققة لمصلحة العامل بدرجة أكبر . مثلاً - كالاتفاق على ( زيادة مدتها ) طالما أن هذه الزيادة كانت مدفوعة الأجر.
* لا يجوز الاتفاق على التنازل عن الإجازة أو الانتقاص منها .

* لا يجوز استبدال مقابل نقدي بها .

* لا يجوز النزول عنها أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته .
=================================================================================================================================================================================
( 2 ) إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية .
* نص المادة ( 112 ) من نظام العمل : على انه ( لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل , في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية ) .
* جاء نص المادة ( 21 ) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الجديد : على أنه -
1 / تحدد إجازة عيد الفطر 4 أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى .

2 / تحدد إجازة عيد الأضحى 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .

3 / إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان , وإذا صادف هذا اليوم راحة أسبوعية يعوض العامل عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه .
* هذه الأيام تمثل الحد الأدنى من إجازات الأعياد التي يتعين حصول العامل على إجازة بأجر كامل خلالها ، فلا يجوز الانتقاص منها وتجوز زيادتها بموجب عقد العمل الفردي أو لائحة تنظيم العمل في المنشأة , أو نصاً خاص في القانون .
 ( 3 ) إجازة الحج .
* نص المادة ( 114 ) من نظام العمل : والتي تنص على أنه ( للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر, لا تقل مدتها عن عشرة أيام , ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً , بما فيها إجازة عيد الأضحى , وذلك لأداء فريضة الحج , لمرة واحدة طوال مدة خدمته ، إذا لم يكن قد أداها من قبل . ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة , أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل , ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل ) .
* ويشترط حتى يحصل العامل على هذه الإجازة ( الحج ) شرطان :

1 / أن يكون العامل قد أمضى في خدمة صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل .

2 / ألا يكون العامل قد سبق له الحصول على هذه الإجازة .

=================================================================================================================================================================================

( 4 ) إجازة المرضية .
* نص المادة ( 117 ) من قانون العمل الجديد : والتي تنص على أنه ( للعامل الذي يثبت مرضه , الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية , وبدون أجر عن الثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة , سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة , ويقصد بالسنة الواحدة : السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية ) .

* يتضح لنا أن مدة الإجازة المرضية 120 يوماً خلال السنة الواحدة . وهو ما يعني أن كل سنة تكون لها إجازتها المرضية الخاصة بها .

* مراحل الاستحقاق من الإجازة المرضية :

1 / 30 يوم باجر كامل .
2 / 60 يوم بثلاثة أرباع الأجر .

3 / 30 يوم بدون اجر .
* لا يجوز للعامل المطالبة بضم مدد الإجازات المرضية التي لم يحصل عليها , في أس سنة من السنوات إلى السنة تالية . وإنما يقتضي الحق في الإجازة المرضية بانتهاء السنة الخاصة بها . لأن الإجازة المرضية لا تستحق إلا إذا تحقق المرض .
* أن المقصود بالسنة الواحدة في شأن الإجازة المرضية : السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .

* لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض, إلا بعد استنفاد مدة الإجازة المرضية المنصوص عليها في المادة ( 117 ) وهي 120 يوماً متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة .

* إذا طالت مدة المرض : وتجاوزت الحد الأقصى 120 يوم لمدة الإجازة المرضية , واستنفد معها العامل ما كان له من إجازات سنوية , أو لم يكن له رصيد من الإجازات الاعتيادية . يجوز لصاحب العمل إنهاء الرابطة العقدية التي تربطه بالعامل . 

* قد يصيب العامل عجز كلي : يحول بينه وبين القدرة على أدائه لعمله الأصلي, وفي حالة العجز الكلي, ينتهي عقد العمل بقوة القانون .
* نص المادة ( 79 ) من نظام العمل الجديد : التي اعتبرت ( العجز الكلي للعامل سبب من أسباب انتهاء عقد العمل ) .

* في حالة العجز الجزئي : وهو العجز الذي ينقص فقط من قدرة العامل على أداء العمل, ولا يعدمها كلية , فلا يعد سبباً لانتهاء عقد العمل , إلا في الحالات التي لا يوجد فيها لدى صاحب العمل , عمل آخر يمكن للعامل في ظروفه أن يقوم به.

=================================================================================================================================================================================

( 5 ) إجازة الوضع ورعاية الطفل ، وإجازة الحداد .
 ( أ ) إجازة الوضع :
* نص المادة ( 151 ) من نظام العمل : على أنه  ( للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع والأسابيع الستة اللاحقة له ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشاة أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهه صحية . ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع ) .
* إجازة الوضع : لبست باجر كامل في كل الحالات .
# يستخلص من النص السابق :
1 / أن مدة الإجازة الخاصة بالوضع ( 10 أسابيع ) تشمل المدة التي تسبق الوضع ( 4 أسابيع ) والمدة التي تليه              ( 6 أسابيع ) .
2 / تستحق المرأة العاملة نصف الأجر, إذا كان لها في خدمة صاحب العمل من ( سنة إلى أقل من ثلاث سنوات ) , بينما تحصل على أجرها كاملاً عن مدة تلك الإجازة , متى كان لا في خدمة صاحب العمل ( ثلاث سنوات ) فأكثر .

* نص في المادة ( 152 ) من نظام العمل : على ( أن صاحب العمل لا يدفع للمرأة العاملة أثناء أجازها السنوية أي أجر, إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل (أي في الحالات التي تبلغ مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر) 
3 / يدفع صاحب العمل للمرأة العاملة التي تمتعت بإجازة وضع ( نصف الأجر ) فقط عن استحقاقها لإجازتها السنوية في نفس العام .
4 / لا يجوز لصاحب العمل تشغيل المرأة العاملة , خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع ولو كان بناء على طلبها , نظراً لتعلق الأمر بالنظام العام . وليس ثمة ما يمنع قانوناً من تشغيل المرأة العاملة أثناء الأسابيع الأربع السابقة على الولادة .

5 / يشترط لاستحقاق العاملة لهذه الإجازة أن تكون أمضت قي خدمة صاحب العمل سنة على الأقل , فأن قلت مدة خدمتها عن ذلك , فلا تستحق إجازة وضع , على عكس ما هو مقرر بالنسبة للإجازة السنوية , ويجب أن تقضي العاملة هذه المدة في خدمة صاحب عمل واحد .

6 /  لم يضع المشرع السعودي حد أقصى لعدد مرات حصول المرأة العاملة على هذه الإجازة . 
7 / لا يجوز للمرأة المتمتعة بإجازة وضع أن تعمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تلك الإجازة . وإلا ثبت لصاحب العمل الحق في حرمانها من أجر الإجازة , أو أن يسترد منها ما أداه لها.
8 / تستحق العاملة إجازة وضع على النحو السابق بمجرد تحقق شروط الحصول عليها, بغض النظر عما إذا كان الجنين قد ولد حياً أم ميتا, لأن ذلك لا يتعارض مع الحكمة من منح العاملة هذه الإجازة .
9 / يتحمل صاحب العمل مصاريف الفحص الطبي ونفقات العلاج والولادة الخاصة بالعاملات لدية .

10 / لا يجوز لصاحب العمل فصل المرأة العاملة بسبب قيامها بإجازة الوضع .

11 / قد يحدث أن تصاب العاملة بمرض ما بعد الوضع ، لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء هذا المرض الناتج عن الحمل والولادة ، بشرط أن تثبت المرأة العاملة المرض بشهادة طبية معتمدة .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ب ) إجازة رعاية الطفل :
* لا يقر نظام العمل السعودي بحق المرأة العاملة في الحصول على إجازة رعاية الطفل . ويكتفي حصولها على إجازة بدون راتب ، أو إجازة من رصيدها السنوي . 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ج ) إجازة وفاة الزوج ( الحداد ) :
* نص المادة ( 106 ) من نظام العمل : على أنه ( للمرأة العاملة التي يتوفى عنها زوجها , الحق في إجازة بأجر كامل لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة ) .

# ويستفاد من النص السابق :

1 /  أن الحد الأدنى لمدة إجازة الحداد هو 15 يوماً . تبدأ من تاريخ وفاة زوج المرأة العاملة , أما الحد الأقصى قد تركه المنظم السعودي لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف , وهو ما يعني أن هذه الإجازة يمكن أن تزيد على 15 يوماً , متى وافق صاحب العمل , ولكن لا يجوز أن تقل عن ذلك .

2 / أن إجازة الحداد بأجر كامل , ولا حيلة لصاحب العمل في شأنها . متى قدمت الوثائق الدالة على استحقاقها لهذه الإجازة 
3 / الأجر المستحق للمرأة العاملة خلال تلك إجازة هو الأجر الفعلي وليس فقط الأجر الأساسي .

* لكل عامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل لمدة ثلاثة أيام بمناسبة ( زواجه ). في حالة ( وفاة زوجه / أو أحد أصوله / أو فروعه ) . ويستحق إجازة يوم واحد بأجر كامل , في حالة ( ولادة مولود له ) . 
===================== ( 2 ) المطلب الثاني : ======================
(  التزامات صاحب العمل الأخرى )
* فرض المشرع بموجب قواعد قانون العمل على صاحب العمل مجموعه أخرى من الالتزامات : وهي –
1 / الالتزام بإنشاء ملف لكل عامل .
2 / الالتزام بنقل العامل من مكان التعاقد إلي مكان العمل .

3 / الالتزام بالتسوية بين العمال .
4 / الالتزام بتوفير الرعاية الطبية للعمال .
5 / الالتزام بتوفير وسائل انتقال يومية لنقل العمال إلي مكان العمل .
6 / الالتزام بتوفير المسكن والغذاء للعمال في حالات معينة .
7 / الالتزام بتوفير الخدمات الاجتماعية والثقافية ، في بعض الحالات .
8 / الالتزام بإنشاء دار حضانة لإيواء أطفال العلامات لديه في حالات معينة .
9 / الالتزام بالنفقات الخاصة بوفاة العامل .
10 / الالتزام بإعداد العمال السعوديين وتحسين مستوياتهم المهنية .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 ) المبحث الثالث : التزامات صاحب العمل بمراعاة التنظيم القانوني لوقت العمل : ( ص 217 )
* نظم المشرع السعودي وقت العمل بصورة الثلاث : وهي – ( العمل اليومي / العمل الأسبوعي / العمل السنوي ) .

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أولا / تنظيم وقت العمل اليومي :
* نص المادة ( 98 ) من نظام العمل الجديد : على أنه  ( لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي . أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي . وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين , بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم أو  ست وثلاثين ساعة في الأسبوع ) .

* تحديد الحد الأقصى لساعات العمل اليومي بثماني ساعات في اليوم . 

* خول وزير العمل الحق في تخفيض هذا الحد الأقصى إلى سبع ساعات في اليوم الواحد . وذلك في الأعمال الضارة أو الخطرة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

* ويجوز له كذلك زيادة هذا الحق إلى تسع ساعات في اليوم الواحد بالنسبة للأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة , إنما يباشر فيها العمل على فترات متقطعة .
# فترات الراحة :-

* أن الحد الأقصر لساعات العمل لا تدخل فيه الأوقات المخصصة ( للصلاة / والراحة / وتناول الطعام ) .

* يجب : أن لا تقل ساعات الراحة عن ساعة  في اليوم . 

* لا يجوز لصاحب العمل : تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة في اليوم الواحد حيث يتحتم عليه منح العامل فترة راحة لا تقل عن ساعة .

* يجوز لصاحب العمل : تقسيم فترة الراحة المخصصة للعامل ، بشرط ألا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة . ولا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة ، وإلا يسبقها أو يليها اشتغال العامل أكثر من خمس ساعات .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# الحد الأقصى لمدة بقاء العامل في مكان العمل :-
* حدد القانون حدا أقصى للمدة التي ينكثها العامل في محل العمل على أن ( لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد ) .على أن تحسب فترة الراحة من بين هذه الفترة .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# فترة الراحة الخاصة بالعاملة التي ترضع أطفالها :-
* إن للمرأة العاملة التي ترضع أطفالها : الحق في الحصول على فترات راحة خاصة ، إضافية ، حتى تتمكن من إرضاع هؤلاء الأطفال ، وذلك خلال 18 شهراً التالية لتاريخ الوضع .

* نص المادة ( 154 ) من قانون العمل الجديد : والتي تنص على أنه ( يحق للمرأة العاملة عندما تعود لمزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها .فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد ، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال ، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية ، ولا يترتب عليهما تخفيض الأجر ) .
# هناك فارق بين فتر الراحة العادية وفترة الراحة المخصصة للرضاعة :

 1 -  فترة الراحة العادية : لا تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية ، ومن ثم فهي ليست مدفوعة الأجر .

 2 -  فترة الراحة المخصصة للرضاعة : تحسب ضمن ساعات العمل ولا يترتب على استحقاقها أي تخفيض في أجر المرأة العاملة . وهو ما يعني انخفاض الحد الأقصى لساعات عمل المرأة العاملة التي ترضع أطفالها إلى سبع ساعات عمل في اليوم الواحد وذلك طوال مدة الرضاعة .

ثانيا / تنظيم وقت العمل الأسبوعي :
* نص المادة ( 104 ) من قانون العمل السعودي الجديد على أنه :

1 / يعتبر يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال .

  - يجوز أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عمالة بأي يوم من أيام الأسبوع . وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية         ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي .
2 / يوم الراحة الأسبوعي بأجر كامل ولا يقل عن 24 ساعة متتالية .
3 / يجب ألا تزيد أيام العمل الأسبوعية على ستة أيام ، بحيث يحصل على كل عامل على يوم كامل للراحة الأسبوعية .

4 / يوم الراحة الأسبوعية يعد يوماً مدفوع الأجر ( أجراً كاملاً ) .

س / هل يجوز للعامل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة له عن مدة عمل معينة كشهر مثلاً ؟

ج / يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران ، وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجمع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل ، عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع ، إذا اتفق صاحب العمل والعمال .

1 -  أن يكون مكان العمل بعيدا عن العمران ، أو أن يكون العمل المشتغل به العامل من الأعمال التي تتطلب طبيعتها وظروفها التشغيل فيها استمرار العمل دون انقطاع . 
2 -  يجب أن يتم الاتفاق على هذا التجمع بين كل من صاحب العمل والعامل كتابة .

3 -  لا يجوز تجميع الراحات الأسبوعية عن مدة تزيد على ثمانية أسابيع .

# سلطة صاحب العمل بشأن تنظيم وقت العمل اليومي :
* أعطى المشرع لصاحب العمل سلطة تنظيم المنشأة بما في ذلك وقت العمل ، إلا أن صاحب العمل يلتزم في هذا الخصوص بالتنظيم الذي أورده المشروع بشأن الحد الأقصى لساعات العمل وأوقات الراحة ، فلا يجوز له مخالفة هذا التنظيم ، اللهم إلا إذا كانت المخالفة أكثر فائدة للعامل ، كأن يقرر صاحب العمل حدا أقصر لساعات العمل أقل من الحدث الأقصى المقرر قانونياً .

* إذا تم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على عدد معين من ساعات العمل ، يقل عن الحد الأقصى المقرر لساعات العمل ، عد هذا الاتفاق ملزما لكل من طرفيه . فلا يجوز لصاحب العمل العدول عنه بإرادته المنفردة  وإلا كان من حق العامل الحصول على اجر عن الساعات الزائدة عما تم الاتفاق عليه ، حتى ولو لم يكن متجاوزاً للحد الأقصى المقرر قانونا لساعات العمل .

# نطاق تطبيق أحكام تنظيم وقت العمل اليومي من حيث الأعمال 
( الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل مخالفة كافة أحكام التنظيم القانون لوقت العمل ) :

* أجاز نظام العمل في نص المادة ( 106 ) : (  لصاحب العمل عدم التقيد بكافة الأحكام السابقة المتعلقة بتنظيم العمل اليومي من حيث الحد الأقصى لساعات العمل ( مادة 98 عمل ) وأوقات الراحة العادية ( مادة 101 عمل ) والحد الأقصى لبقاء العمال في أماكن العمل ( مادة 102 عمل ) ، الراحة الأسبوعية ( مادة 104 / 1 عمل ) ، وذلك في الأحوال الآتية :
1 / أعمال الجرد السنوي ، وإعداد الميزانية ، والتصفية ، وإقفال الحسابات ، والاستعداد للبيع بأثمان منخفضة ، والاستعداد لافتتاح المواسم ، ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على ثلاثين يوماُ في السنة .

2 / إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر ، أو إصلاح ما نشأ عنه ، أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف .
3 / إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي .
4 / المواسم والمناسبات والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من وزيل العمل .

* ( ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الواحد أو ستين ساعة في الأسبوع أما الحمد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة ) .
# الفئات غير الخاضعة لبعض أحكام التنظيم القانوني لوقت العمل :

* نص المادة ( 108 ) من قانون العمل السعودي الجديد : عدة أشخاص لا تسرى عليهم أحكام المادة ( 98 ) والمادة         ( 101 ) من قانون العمل السعودي الجديد . وهم :
1 / الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل : 
أي ( كل من يشغل منصباً عالياً في الإدارة والتوجيه ، متى كان يتمتع بما يتمتع به صاحب العمل من سلطات وخاصة سلطة التعيين والتأديب ) .
2 / العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يجب إنجازها قبل العمل أو بعده . 

3 / العمال المشتغلون بالأعمال المتقطعة بالضرورة . أي ( الأعمال التي لا يمكن ممارستها دون فترات تقطع ) .
4 / العمال المخصصون للحراسة والنظافة : وهم العمال القائمون بالأعمال التي يقوم بها الخفراء وعمال الإطفاء ، عدا عمل الحراسات الأمنية ، كما يقصد بأعمال النظافة ، الأعمال التي يقوم بها الفراشون والعمال المخصصون لنظافة أماكن العمل .

# جزاء مخالفة صاحب العمل لأحكام التنظيم القانوني لوقت العمل :

* إذا خالف صاحب العمل ، أو وكيلة المفوض أي من الأحكام سالفة الذكر بشأن – ( التنظيم القانوني لوقت العمل - اليومي - أو الأسبوعي - أو خالف الأحكام المتعلقة بالراحة الأسبوعية - وأوقات الصلاة - وتناول الطعام - والراحة - أو غيرها من الأحكام السابقة ) . 
* عوقب بالجزاء المنصوص عليه في :
* نص المادة ( 234 ) من نظام العمل : والمتمثل في – 
الغرامة التي ( لا تقل عن 2000 ريال ) و ( لا تزيد على      5000  ريال ) .
==============================================================

تم بحمد الله ،،،
( ملاحظة )

تم التلخيص من أول الكتاب  إلي نهاية صفحة ( 228 ) 

أسال الله العظيم أن يجعل هذا العمل متقبل خالص لوجهه الكريم ونفعني الله وإياكم 

وتقبلوا خالص شكري وتقديري لكم 

كتبة واعدة محبكم / محمد أبو سلاف & سفانه

في صفر عام 1435هـ 

0543555717
alsabaan@hotmail.com
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